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  الملخص
اة    ي الحي ه ف ذي يؤدي ي ال دور الرئيس لال ال ن خ رفي م اط المص ة النش ر أهمي تظه

ت             . الاقتصادية للبلد  زم بالمحافظة والتك إن المصرف مل ه، ف م ومن خلال ممارسته لمهنت

واء لمصلحة المصرف أم لمصلحة   ه، س ة بعمليات رية المتعلق ا تالس ع المعلوم ى جمي عل

ان المصرف             إن آ رأي، ف اع ال ذلك، وبإجم ر، وب المتعاملين معه، بل حتى لمصلحة الغي

  .ملتزم بالتكتم لمصلحة المتعاملين معه

انون  في هذا الاتجاه وضع المشرع السوري أحكاماً خاصة بالسرية المصرفية وذلك ب            الق

م   اريخ   / ٢٩/رق اذ بت ز لانف ذي دخل حيّ انون  ٢٠٠١ - نيسان١٦ال ذا الق د أخضع ه ، وق

جميع المصارف العاملة في سورية لأحكام سرية المهنة، ومن ثم جعل جميع المصارف             

ة بالسرية المصرفية ا . ملزم يما فيم زام المصارف ولاس انون موضوع الت دد الق ا ح آم

رقم ع الم اب الودائ ق بحس ة الخاصةيتعل زائن الحديدي ةً  .  والخ دد الأشخاص آاف ا ح آم

رية        زام بالس ى الالت تثناءات عل ض الاس ع بع رفية، ووض رية المص زمين بالس المل

  .المصرفية

دأ                    ذلك مب اً ب انون السرية المصرفية متبين آذلك عاقب المشرع على آل مخالفة لأحكام ق

هي الحبس، والتي توحي بالثقة     السرية المصرفية المتشددة المضمونة بعقوبات جزائية و      

للزبائن وتحملهم على التعامل بطريقة أوسع مع المصارف، ومما يؤدي إلى دعم النشاط             

  .المصرفي في سورية وتحسينه
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  : مقدمـــة 
وتعدّ المصارف   بجميع صيغها    . يؤدي النشاط المصرفي دوراً رئيساً في الحياة الاقتصادية للبلد          

ة أو الخاصة أو  بلاد   العام ي ال وي ف اط الاقتصادي والتنم ري للنش ود الفق ة العم ترآة بمنزل المش
تثمارات           يد ودعم الاس باعتبارها تعمل على تكوين الادخارات الوطنية وتنميتها، وتساهم في ترش
ر بحيث                 ا للغي ي تتيحه ادات الت ق التسهيلات والاعتم في مختلف القطاعات الاقتصادية عن طري

ة ال ل آتل ى تفعي ل عل ي مختلف  تعم تغلالها ف اطاتها واس ا ونش ي حرآته د ف ا يزي داول مم د المت نق
  . النواحي  الإنتاجية والاستثمارية والخدمية 

ة                     تقطابها لإقام ة واس ة والخارجي ة الداخلي وارد المالي ولكي تكون سورية مرآز جذب رئيسي للم
ين وا                واطنين المقيم ق تشجيع الم ة عن طري تثمارية والتنموي ادة      المشاريع الاس ى إع ربين عل لمغت

ولين العرب                   تثمرين والمم ثهم والمس ة ، وح مدخراتهم من الخارج وإيداعها في المصارف المحلي
ة ومضمونه                 تثمارية آمن والأجانب على استثمار جزء من أموالهم وفوائضهم النقدية في قنوات اس

م   انون رق در الق د ص اريخ / ٢٨/، فق ارف خاص / ١٦/٤/٢٠٠١ت يس مص مح بتأس ذي س ة ال
  . ومشترآة في سورية 

ة ،             م بأشكال مختلف و ت ى ول ديهياً حت راً ب ة في القطاع المصرفي أصبح أم دخل الدول ان ت اَّ آ ولم
اً  ه يشكل   عنصراً جوهري اة المعاصرة ، آون ي الحي ذا النشاط ف ة ه د أهمي ة يؤآ وبنسب متفاوت

ا       . للادخار العام ، وللإبقاء على التوازن العام         ذا النش د أصبح ه ق         فق ط في عصرنا الحاضر يتعل
بعدد من لا بأس به من الأشخاص ، لأن المصرف أضحى معتبراً ، آمؤتمن ضروري ، بصورة                  

ة      ة أو الخارجي ارة الداخلي بة للتج ادي ، أو بالنس رد الع بة للف واء بالنس ية ، س اة  . أساس وم الحي تق
وراً بارزاً في المحافظة     المصرفية على التكتم الذي يشكل قاعدة أساسية  لنشاط المصرف وأدى د           

  .على عملياته ، سواء لمصلحة المصرف ذاته ، أم لمصلحة المتعاملين معهم 
إنَّ تطور مفهوم السرية المصرفية ، الذي يستقي في الأصل مبادئه ، من الأعراف             : ويمكننا القول 

ر   اة المعاص ات الحي راً لمتطلب ة نظ ابير القانوني اد التع ى اعتم ي إل ة ، ينته رية المتبع ة ، فالس
ة   ي الجماع ا تعن رد آم ي الف اتق   . المصرفية تعن ى ع ع عل اً يق رية المصرفية التزام كل الس وتش

تم وعدم إفشاء الأسرار                        زام المصرف ، بوجوب التك تفيد من الت المصرف وحقاً للزبائن ، فالمس
ذي أفضى بأسراره للمصرف               ون ، ال ه ، هو الزب ه من خلال ممارسته لوظيفت ي آلت إلي ع الت م

ى                          ذي وافق عل ذا السر هو المصرف ال دين به ائها والم إعطائه أمراً صريحاً وضمنياً ، بعدم إفش
  .قبول هذه الأسرار والتزم بالتكتم عليها

  
م          انون رق ا بالق رفية ونظمه رية المص ة بالس اً خاص ديثاً أحكام وري ح رع الس ع المش د وض وق

اريخ /٢٩/ اع الم   ١٦/٤/٢٠٠١ت ى إخض راحة عل ص ص ذي ن ورية    ، ال ي س ة ف ارف العامل ص
ة     تثناءاته والعقوب رية المصرفية واس زام المصارف بالس دد موضوع الت ة وح ر المهن ام س لأحك
ات     ددة المضمونة بعقوب رية المصرفية المتش دأ الس اً مب زام متبني ذا الالت ة ه ى مخالف ة عل المترتب

ة أوسع مع الم           ى التعامل بطريق م عل ائن وتحمله ة للزب وحي بالثق ة ت دعم   جزائي ك ل صارف ، وذل
وال            ب رؤوس الأم ابي يجل كل إيج بلاد بش اد ال ى اقتص ا عل رفي تأثيره اط المص ار النش إزده

بلاد    ادرة ال ن مغ ا م اجرة ويمنعه ة المه ة والوطني ام  . الأجنبي ن القي تمكن المصارف م ي   ت ولك
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رز السرية المص                       ا يب تم المرتجى ، مم ا التك ا من أن تضمن لزبائنه رفية آحجر  بعملها ، لا بد له
  )١(الزاوية في النشاط المصرفي

  :وبناء على ما تقدم فإنه سنتناول بالبحث في معرض دراستنا للسرية المصرفية الفقرات التالية 
  .  موضوع السرية المصرفية –الفقرة الأولى  -
  .  الأشخاص المعنيون بالسرية المصرفية –الفقرة الثانية  -
  . المصرفية  استثناءات السرية –الفقرة الثالثة  -
  .  مخالفة السرية المصرفية –الفقرة الرابعة  -

  :   موضوع السرية المصرفية -الفقرة الأولى 
  :  أهمية السر المصرفي وظروفه-أولاً

قبل البحث في موضوع السرية المصرفية لا بد من معرفة أهمية السر المصرفي وظروفه وآيفية        
   .الاطلاع عليه ومصلحة الزبائن بعدم إفشائه 

ن    يهم وم ة إل دمات المختلف ة الخ بة تأدي ا بمناس رار زبائنه ى أس نى للمصارف الاطلاع عل إذ يتس
  : أبرزها 

دفع                             -١ ذ أوامر ال ة تنفي ديها ، بغي وفرة ل ع المت ائن من أصل الودائ دفع عن الزب تأمين عمليات ال
  . الصادرة عن هؤلاء الزبائن 

يل     -٢ دخلها لتحص ق ت ن طري ا ع أمين المقبوضات لزبائنه يل   ت ائن ، آتحص ؤلاء الزب ون ه دي
  . الشيكات مباشرة أو بواسطة فروعها أو مصارف أخرى قائمة داخل البلاد أو خارجها 

دها               -٣ ا وقي نداتهم وقبض قيمته ادي بس اظ الم تأمين خدمات مختلفة لمالكي القيم المنقولة آالاحتف
  . في حسابات الزبائن والإصدار والاآتتاب بالأسهم وسندات الدين

أمين -٤ ودهم ، أو  ت داع نق ادون المصارف لإي ذين يرت ات ، ال ع الفئ ن جمي ودعين م دمات للم  خ
ا                    ه وغيره اد لدي أشيائهم الثمينة في الصناديق الحديدية ، أو طلب آفالة المصرف أو فتح اعتم

  . من العمليات المصرفية 
ا   ى أعم ن الاطلاع عل ا م ا ، تمكنه ا المصارف لزبائنه ي تؤديه دمات الت ع الخ ائن إن جمي ل الزب

يح للمصارف ، الاطلاع                  ي تت وأسرار هذه الأعمال ، التي يقوم بها الأشخاص أو المؤسسات والت
م               على حسابات الزبائن ، وأرقام أعمالهم ، ومدى السيولة المتوافرة لديهم ، والثقة في التعامل معه

  .، والأشخاص الطبيعيين والاعتبار بين الذين يتعاملون معهم 
دما             أما مصلحة الم   تعاملين مع المصرف في عدم إنشاء إفشاء أسرارهم فتظهر بشكل خاص ، عن

يه من التجار            ة منافس ه يخشى مزاحم اجر أو الصناعي لأن تكون للمتعامل مع المصرف صفة الت
ا يستدعي أن تكون                         ر المشروعة ، مم ق المنافسة المشروعة أو غي والصناعيين سواء عن طري

  . تبقى أسرار أعماله مكتومة عن المنافسين مصلحة التاجر والصناعي في أن 

                                                           
ون فرحات -) ١( اني  : ريم ارن الفرنسي والسويسري واللبن انون المق ي الق ة ف رية المصرفية ، ودراس الس

  / .١٣/صفحة/ ١٩٧٠/رسالة دآتوراه ، باريس 
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املين مع                          ع المتع ل جمي ى التجار و الصناعيين فقط ، ب ولاتقتصر حسنات السرية المصرفية عل
اتهم          رية حي ى س اظ عل ي الحف لحتهم ف ر مص د تظه الهم وق اع أعم ت أوض ا آان المصرف مهم

ال الش     ى أعم لاع عل ور للاط اً للجمه ر مباح ان الأم و آ ت الخاصة ، فل خص وتصرفاته ، لكان
  .)١(المصارف عوضاً عن أن تؤدي خدمة لزبائنها ، تكون على العكس مناسبة لإفشاء أسرارهم

  :  الأفعال والأشياء المحمية بالسرية المصرفية -ثانياً

ن      -١ ا المصرف م ي عرفه رفه ، والت ون لمص ها الزب ي يفوض ال الت الأفع
   :خلال قيامه بنشاطه 

ميع الأفعال التي يسرها الزبون لمصرفه في نطاق السرية المصرفية ،        يفترض أن تكون دائماً ج    
اه المصرف                  ة بشكل واضح تج ى عامل الثق أنه أن        . لأن فيها يتجل ا من ش فالسرية تشمل آل  م

  . يعلمه المصرف أو يعرفه ، أو يتوقعه ، من خلال ممارسته لمهنته 
بة       تقاة بمناس ي       وتدخل في إطار السرية ، والمعلومات المس ق ، في مرآز الشرآة الت ام بتحقي  القي

ذا            ل ه دمون بمث ذين يتق تتقدم بطلب قرض ، أو المعلومات المتعلقة بملاءة وسيولة بعض التجار ال
  الطلب 

  : العمليات التي يقوم بها الزبون بواسطة مصرفه  -٢
ة ، وإعطاء   يدخل في نطاق حماية السرية المصرفية جميع عمليات دفع المبالغ وتأدية القيم المنقول            

ها        ي يناقش ات الت اريع العملي اً مش ندات وأيض الغ ، والس تلام المب ية واس ة وشخص ات عيني تأمين
ات                     .. الزبون مع مصرفه     ذه العملي ام به ة الهدف المرجو من القي . فيتمكن المصرف ، من معرف

دفع نفق              ديم  وقد تتم عمليات بشكل إعانات ، ولكنها تخفي ، في الحقيقة ، عمليات أخرى ، آ ة أو تق
  . الخ ... هبة أو بعض العمليات ذات الهدف السياسي أو الديني 

  : العمليات المتعلقة بوضع الحساب وبتحرآاته  -٣
دار  ه ،  من مق ة بوضع الحساب وبتحرآات ات المتعلق ي إطار السرية المصرفية ، والعملي ع ف تق

داول وأسماء ممولي        ة    ميزانية الزبون ومقدار أعماله ،ورأسماله المت تهلكين ، أهمي ه وأسماء  المس
ون أو عدم وجود حساب          . موجوداته ومقدار ديونه     وعدم تكتم المصرف على وجود حساب للزب

ا                         ام به ي ق ات الت اء اسمه والعملي ى إبق أو سرية هذا الحساب يلحق ضرراً بالزبون الذي يهدف  إل
  . سرية 

  :على ما يلي / ١٦/٤/٢٠٠١تاريخ /٢٩/من القانون رقم / ٢/وقد نصت المادة 
ر  (( ة ، لا يعرف أصحابها غي ع مرقم ابات ودائ ا حس املين معه تح للمتع يحق للمصارف أن تف

ذه المصارف أن    ا يحق له ه أصولاً ، آم وم مقام ن يق ى إدارة المصرف ، وم ائم عل دير الق الم
  )) . تؤجر للمودعين خزائن حديدية خاصة 

   : بالنسبة للحساب المرقم -٤

                                                           
)١( GALLOUEDEC GENYS  Francois et MASIL Herbert, Le secret des fichiers, Paris, 

1967, P.16 . 
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رقم  ر الحساب الم اني لا  ظه ل ألم وت لك ة الم ر عقوب رر هتل دما ق ا عن ي ألماني ات ف ي الثلاثيني ف
ه الموجودة في الخارج       م     . يصرح عن أموال رقم يستعاض  عن اس وبموجب نظام الحساب الم

ون                             ة الزب ة هوي ر عدد من موظفي المصرف ، معرف ع أآب ا ، لمن م م ة رق صاحب الحساب بكتاب
  . الحقيقية 

ع من الحسابات يقتصر على مهربي الضرائب وحدهم ، إلا أننا نجد أنه ويظن بعضهم أن هذا النو  
يجري فتح حساب مرقم لأغراض مختلفة يرغب أصحابها في آتم   معاملاتهم عن معظم موظفي                

  . المصرف 
ات              ا والولاي ا وبلجيك ك فرنس ا في ذل اً ، بم الم تقريب وذج من الحساب في آل الع ذا النم ويوجد ه

قد وجد المشرع السوري من الضروري ، لدعم النشاط المصرفي وتطويره ،            المتحدة وروسيا ، و   
ى إدارة                     ائم عل دير الق ر الم ة ، لا يعرف أصحابها غي ع مرقم السماح للمصارف بفتح حساب ودائ

  / ) .٢٠٠١/لعام/٢٩/من القانون رقم /  ٢/المادة (المصرف ، ومن يقوم مقامه أصولاً 
رقم  ين الحساب الم ز ب ر ويجب أن نمي ؤمن سرية أآب ذي ي ل ال ر المسمى أو المغف والحساب غي

دير                       ى لم ة صاحب الحساب حت لصاحبه الحساب ، ففي لحساب غير المسمى لا يمكن آشف هوي
ة                     ه ذآر هوي المصرف ، إذ يحق للمصرف أن يفتح حساباً ، لأي شخص آان ، دون أن يجب علي

اب  ارة أو علا . صاحب الحس لوب يضع المصرف  إش ذا الأس اب ،  وبه ى الحس اً عل ة أو رقم م
تند المعطى لصاحب الحساب                 دّ المس ا ، ويع دفاتر والسجلات إلا من خلاله بحيث أنه لا يُظهر ال

ه  ند لحامل ل شخص  . آالس ة من أصل الحساب لك الغ  المطلوب ع المب ى  المصرف دف ويجب عل
وآيل لصالح الشخص    ويتم   ذلك أيضاً عندما يفتح مثل هذا الحساب بواسطة            . يحمل هذه البطاقة    

اً يسمح       الذي يريد   إخفاء هويته الحقيقية وهذا الأسلوب للحساب نجده في النمسا التي أقرت قانون
م     / ٢/أما في سورية فبموجب نص المادة       . به انون رق ام /٢٩/من الق ذا    / ٢٠٠١/لع تح ه لا يمكن ف

دير المصرف    الحساب ذلك أن نص المادة سمح بفتح حساب مرقم تُعرف هوية صاحبه من ق       ل م ب
  . ومن يقوم مقامه أصولاً 

د أحاط  ان المشرع  ق ة ، وإذا آ ة عادي رقم والسرية المصرفية علاق ين الحساب الم ة ب إن العلاق
ق إذ                     لاً بشكل مطل م يكن مغف ك ل إن ذل حسابات الودائع المرقمة بالسرية المصرفية بنص خاص ف

ا           ة             على المصرف الحفاظ على سرية هذه الحسابات ، وآل م ادة الثاني ه المشرع بنص الم  جاء في
ام   / ٢٩/من القانون    ع                   ٢٠٠١لع ابات ودائ ا حس املين معه تح للمتع ه سمح للمصارف أن تف  هو أن

ه أصولاً، ولا         وم مقام مرقمة ، لا يعرف أصحابها غير المدير القائم على إدارة المصرف ومن يق
ودع أ         ن الم ي م إذن خط رقم إلا ب اب الم احب الحس ة ص ن هوي رعيين أو   تعل ه الش ن ورثت و م

  .الموصى لهم 
ه                وعدم آشف هوية صاحب الحساب إلا من قبل المدير القائم على إدارة المصرف ومن يقوم مقام

ك أن وضع حرف العطف         ارة   ) و(أصولاً جعلتنا نأخذ بكلمة مدير بمعناها الواسع ، ذل جانب عب
يس                   ة صاحب الحساب ل ا     من يقوم مقامه أصولاً ، سمحت بكشف هوي دير شخصياً وإنم فقط للم

  .لمساعده أو نائب المدير أو أي شخص مكلف بهذه الغاية أصولاً
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  ١٤ 

ى       ومع ذلك فإن هنالك فائدة آبيرة من التمييز بين حساب الودائع المرقم وغيره من الحسابات تتجل
أن                           ه آ وم مقام ده  أو من يق دير وح به مستحيل ، لأن الم في جعل آل انتهاك للسرية المصرفية ش

  .كون دائرة خاصة في المصرف ، تعرف وحدها ، لمن يعود هذا الحساب ت
ن         ب م رقم أن يطل اب الم احبه الحس ن لص اب يمك احب الحس ة ص اء هوي اذير إفش ي مح ولتلاف
ا            مصرفه، حفظ جميع مراسلاته لديه ، وأن لا يسلمها إلا له شخصياً ، أو  لممثل مخول بذلك ؛ آم

زاً  يمكنه أن يفرض دفع أي مبلغ من هذ      ا الحساب له شخصياً  دون غيره ، أو أن يطلب إضافة رم
  .أو إشارة إلى جانب توقيعه 

  
  :  بالنسبة للخزائن الحديدية الخاصة -٥

ة         ياء ثمين داع أش ى إي ودع إل أ بم لايقتصر الإيداع لدى المصارف على النقود والأسناد ، بل قد يلج
رية و   تندات الس ي والمس اغ والحل المجوهرات ، والمص ة   آ ك بغي ا وذل ة وغيره الأوراق الخاص

ها    ة ، تخصص ة خاص زائن حديدي ودع لخ تخدام الم ه اس تدعي مع ا يس ا ، مم ة عليه المحافظ
ا آي يستخدمها في                      أجيره  إياه المصارف عادة لهذا الغرض وتضعها تحت تصرف الجمهور لت

  .حفظ أمواله وأوراقه المالية ومجوهراته وغيرها من الأشياء الثمينة 
   على أنه ١٦/٤/٢٠٠١تاريخ / ٢٩/ت المادة الثانية من القانون رقم وقد نص

 …يحق لهذه المصارف أن تؤجر للمودعين خزائن حديدية خاصة ولا تعلن هوية صاحب (( ... 
  )) …الخزانة الحديدية أو موجوداتها ، إلا بإذن خطي من المودع أو من ورثته الشرعيين 

ذي يشغله            وبناء على ما تقدم ، فإن المصرف يل        تزم بأن يضع تحت تصرف المودع ،في المكان ال
   .)١(، خزانة حديدية ، مقابل أجر يتناسب مع حجم الخزانة ومدة الانتفاع

ا                      ياء  المودعة فيه ة ضماناً لسلامة الأش ة الحديدي ى حراسة الخزان . ويقتصر التزام المصرف عل
ة    ياء المودع ى الأش لاع عل ق الاط ه ح ون ل ا  ) . ٢  ()٢(ولا يك ؤولاً عم ون المصرف مس ولا يك

ياء      ة من أش ة الحديدي داخل الخزان ادة    . ب ة من الم رة الثاني ك أن الفق ارة  / ٤٠٤/ذل انون التج من ق
  )) .يكون مسؤولاً عن سلامة الصناديق  المأجورة (( نصت على أن المصرف 

  : آما أن عقود تأجير الخزائن الحديدية لدى المصارف تنص عادة على ما يلي
ل                  ((  ة الأمر أن المصرف ، في آ ارة الصندوق فقط ، فمن طبيع لما آان موضوع هذا العقد إج

ة مسؤولية                     ه أي مَّ لا يتحمل ولا تترتب علي وقت ، يجهل آل الجهل محتويات الصندوق ، ومن ثَ
  ... )) .لأي سبب آان فيما يتعلق بالمحتويات 

المصرفي في المادة الأولى والثانية من       وقد أخضع المشرع تأجير الخزائن الحديدية لأحكام السر         
 ، وذلك تأآيداً على رغبته في   تطوير النشاط المصرفي        ١٦/٤/٢٠٠١تاريخ  / ٢٩/القانون رقم   

                                                           
ال        )١( ارف والأعم ث ، المص زء الثال ة الج وق التجاري وعة الحق باعي موس اد الس اآي ونه  رزق االله إنط

  / .٤٩٤/ ص/   ١٩٥٨/المصرفية ، الطبعة الثانية ، مطبعة الجامعة السورية 
اس ناصيف )٢( ر   -الي ورات البح ث ، منش زء الثال ات المصارف ، الج ارة ، عملي انون التج ي ق ل ف   الكام

  / .٤١١/ص / ١٩٨٣/ باريس -المتوسط ومنشورات عويدات ، بيروت 
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  ١٥ 

ون     ؤمن للزب ه وت ل وج ى أآم ا عل وم بعمله داث مصارف خاصة تق ى إح ل عل ه ، والعم وتحديث
ودة من السرية المصرفية  ة المنش أجير الخزائن. الحماي ل من ت ا وجع ى م ة ، إضافة إل  الحديدي

ام                تحاط من سرية خاصة في استخدامها من قبل المستأجر حصراً  ، عملاً مصرفياً خاضعاً لأحك
ة                  ة بسرية تام ة  الحديدي ن         . سر المهنة ، وأحاط هوية مستأجر الخزان فلا يحق للمصرف أن يعل

م ، أو        هوية صاحب الخزانة الحديدية إلا   بإذن خطي منه أومن ورثته الشرعي              ين أو الموصى له
ارف         ين المص رفية ب ة مص ق بمعامل وى تتعل ت دع ولاً ، أو   إذا أقيم ه أص ن إفلاس إذا أعل

ذه الحالات     . والمتعاملين معها ، وذلك بناءً على طلب من الجهة الناظرة لهذه الدعوى            وسنتناول ه
  .بالبحث بشكل مفصل لاحقاً 

ان احتي اء أي حجز سواء آ د حظر المشرع إلق ي وق ى الموجودات المودعة ف ذياً عل اً أم تنفي اطي
ة           ام قضائية قطعي د صدور أحك إذن خطي من أصحابها ، أو عن ة الخاصة إلا ب الخزائن الحديدي

  .          ترتب حقوقاً بذمة المستأجرين أو المودعين لصالح الجهات العامة أو الخاصة 
   )) .١٦/٤/٢٠٠١تاريخ / ٢٩/من القانون / ٥/المادة (( 

د من أن                  وفي الحقيقة ، لحظ      ذي لاب المشرع ذلك في الحجز الاحتياطي ، ذلك أنه في الحجز التنفي
ا                   ى تفريغه ة عل ة الحديدي يسبقه إخطار المدين بالوفاء ، وسيكون ذلك بمنزلة تنبيه لصاحب الخزان

عقول ، في    أما في الحجز الاحتياطي فإن إلقاءه على الخزانة الحديدية غير م          . وتهريب محتوياتها   
ع          املين م ائن المتع ال الزب ى أعم رفية عل رية المص اء الس رفي وإرس ل المص وير العم ل تط ظ
ا لا                           ة ، آم ا ، الموجودة في الخزان ه ، بكامله د موجودات مدين دائن بتجمي المصرف ، إذ يسمح لل

ة                   ات الخزان ى محتوي د عل ذلك فق   . يمكننا أن نعتبر المصرف بمنزلة الشخص الثالث واضع الي د ل
  : حصر المشرع إمكانية الحجز على  موجودات الخزانة الحديدية بحالتين 

ذا يمكن أن يحصل             - الأولى ا وه ى موجوداته   الموافقة الخطية لصاحب الخزانة بإلقاء الحجز عل

تثمارها أو             وال أخرى ، يرغب باس في حال وجد صاحب الخزانة من مصلحته نقل الحجز من أم

  .  الخزانة الحديدية الخاصة به لدى المصرفالتصرف بها ، إلى موجودات

ة            -الثانية    إذا صدر حكم قضائي مبرم ترتب بموجبه حقوق بذمة المستأجر لصالح  الجهات العام

وهنا سيكون الحجز حتماً تنفيذياً ، وسيخضع ، آما أسلفنا ، لإمكانية تفريغ محتويات              . أو الخاصة   

  .ها المحكوم عليهالخزانة الحديدية وتهريبها من قبل مستأجر
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  : الأشخاص المعنيون بالسرية المصرفية -الفقرة الثانية 
م          انون رق اريخ   / ٢٩/عندما وضع المشرع الق  الخاصة بالسرية المصرفية، أراد        ١٦/٤/٢٠٠١ت

دما يخضع   ين بالسرية المصرفية ، فعن ع الأشخاص المعني ى مصالح جمي اظ عل ه الحف من خلال
رية المصرفية فإن  ر ،    المصرف للس ال أآب م أعم ق رق ائن ويحق بة للزب ة بالنس ل ثق ه يصبح مح

الهم                       ا يحمي مصالحهم وأعم ذين يجدون في السرية المصرفية م وآذلك الأمر بالنسبة للزبائن ال
ه               . ويحافظ على سريتها     املين مع آما قرر المشرع السرية المصرفية لمصلحة المصرف والمتع

  .كتمان سرية جميع الأعمال التي يتولاها المصرف عندما ألزم العاملين آافة في المصارف ب

  :  المصارف –أولاً 
  :  على ما يلي١٦/٤/٢٠٠١تاريخ / ٢٩/نصت المادة الأولى من القانون رقم 

  )) .تخضع لأحكام سر المهنة آل المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية (( 
ام السرية   من خلال هذا النص نجد أن المشرع قد أخضع آافة ال      مصارف العاملة في سورية لأحك

ذلك   ة، وآ ام  سر المهن دّ خاضعة لأحك ة تع ع المصارف الحكومي إن جمي مَّ ف المصرفية ، ومن ثَ
الأمر بالنسبة للمصارف الخاصة ، التي هي قيد الإنشاء والتي   ستمارس نشاطها المصرفي في              

  .سورية ، تخضع للسرية المصرفية 
رع أح  م المش د نظ ذا وق م    ه انون رق لال الق ن خ ة م يس المصارف الخاص ام تأس اريخ / ٢٩/ك ت

  :  والذي ينص في مادته الأولى على ما يلي ١٦/٤/٢٠٠١

كل       ((  ى ش ة أو عل ورية خاص ة س اهمة مغفل رآات مس كل ش ى ش ارف عل يس مص وز تأس يج

ة                   ام المصرفي والمؤسسة العام شرآات مشترآة مساهمة مغفلة سورية يساهم فيها القطاع الع

وزراء بنسبة   رار من مجلس ال ى ق اءً عل ة الأخرى بن أمين والمؤسسات الادخاري السورية للت

من رأس مالها ، وتمارس نشاطاتها بإشراف مصرف سورية المرآزي ومراقبته لأحكام     % ٢٥

م  د الأساسي رق ام / ٨٧/النق الف ١٩٥٣لع الا يخ ل م ي آ ة ف ة القطع المرعي ه وأنظم  وتعديلات

  ) . )) .مصرف(ويعبر عن هذه الشرآات في الأحكام التالية بكلمة أحكام هذا القانون 

اً لنظام               ة في سورية خاضعة حكم ع المصارف العامل استناداً إلى النصين السالفي الذآر تعدّ جمي

ة                           ان شرآة ساهمة مغفل ه سواء آ ذي تأسس المصرف بموجب ان بشكل ال اً آ سرية المصارف أي

ة   اهمة مغفل ترآة مس رآة مش ة أم ش ورية   خاص ي س رفي ف ام المص اع الع ا القط اهم فيه  يس

  .والمؤسسات العامة السورية للتأمين والمؤسسات الادخارية الأخرى 
  :العاملين في المصارف -ثانياً 

  : على ما يلي ١٦/٤/٢٠٠١تاريخ / ٢٩/نصت المادة الثالثة من قانون السرية المصرفية رقم 
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ى                إن العاملين ي المصارف المشار إليها في      ((  ان عل ل من آ انون وآ ذا الق  المادة الأولى من ه
املات         جلات والمع دفاتر والس ود ال ى قي ت عل ة آان ة طريق ه بأي فته أو وظيفت م ص لاع بحك اط
لحة           ك لمص اً و ذل ود إطلاق ذه القي ر ه ان س ون بكتم تثمار ملزم هادات الاس لات وش والمراس

ه عن أسماء     المصرف ، والمتعاملين معه ولا يجوز لهم بأي حال من الأحو        ا يعرفون ال إفشاء م
ان           ان سواء آ رهم المصرفية لأي شخص آ داعهم وأم ا يتعلق بإي ل م والهم وآ املين وأم المتع

  )).فرداً أم جهة إدارية أم قضائية إلا في الأموال المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون
ان    وبموجب هذا النص فإن العاملين آافة في المصرف من جميع ال      درجات ملزمون بكتم فئات وال

ين                             دور ب ديثاً ي ذي يسمع مصادفة ح ثلاً ال تهم في العمل آالحاجب م دنت رتب ا ت السر إطلاقاً مهم
  .المدير وأحد الزبائن فيفشي ما سمعه من هذا الحديث 

وعليه ، نجد أنه إضافة إلى المدير والعاملين في المصرف يلتزم بالسر آل من اطلع بحكم  صفته              
هادات   أو وظ املات والمراسلات المصرفية وش دفاتر والمع ود ال ى قي ت عل ة آان ة طريق ه بأي يفت

ي       رف ومراقب اليين للمص انونيين أو الم ارين الق ذآر المستش ؤلاء ن ين ه ن ب تثمار ، وم الاس
م                م الاطلاع بحك ذين يتسنى له راء ال المصرف المرآزي ومحامي المصرف وحتى القضاة والخب

ات المصرفية      صفتهم أو وظيفتهم على    بة لهؤلاء              .  العملي اً سواء بالنس زام بالسر قائم ى الالت ويبق
دى            فتهم ل ة أو زوال ص رآهم الخدم د ت ى بع رف حت ي المص املين ف بة للع خاص أم بالنس الأش

  .المصرف 
ان                           يح لأي آ ا   يت ة مم ه بصورة علني ذي ينطق حكم إلا أنه ، لابد من الإشارة لأمر القاضي ، ال

ذه                  الاستماع إليه ،    آما يحق لكل صاحب مصلحة أن يطلع على الحكم في ديوان المحكمة ، ففي ه
زام بالسرية المصرفية       ى        . الحالة لا يخالف القاضي الالت ل أن يصل إل إن القاضي قب ك ف ومع ذل

ا                          م يحتج إليه ائن ول ق بالزب رة تتعل ى أمور آثي ع عل د اطل د أن يكون ق الحكم ، لا ب درجة النطق ب
ا         لإعداد قرار الح   كم ، فهذه الأمور تعدّ خاضعة للسر ولا يجوز نشرها أو البوح بها ، ما دامت أنه

  .لم ترد في قرار الحكم ، وإلا تعرض القاضي لمخالفة أحكام السرية المصرفية 
خاص             وز  للأش رفية لا يج رية المص انون الس ن ق ة م ادة الثالث ص الم ب ن ه بموج ظ أن ونلاح

اء ا     ر ، إفش ان الس زمين بكتم ة أم       الملت ة إداري ان أم جه رداً آ خص ، ف رفي لأي ش ر المص لس
فمنع الإفشاء ، الواردة في المادة المذآورة ،هو منع مطلق ، ينشأ عنه التزام              . عسكرية أم قضائية    

اه          ه وتج ول وفروع ون وأص يهم زوج الزب ن ف خاص ، بم ع الأش اه جمي رية تج المصرف بالس
دوائر المالي يما ال ة ، ولا س ات  الإدارات العام دخل والترآ ى ال ق الضرائب عل وم بتحقي ي تق ة الت

ة معلومات من                       . وغيرها   ة طلب  أي وعليه وبموجب السرية المصرفية لا يسمح لموظفي المالي
ادة          . )١(المصارف تتعلق بموجودات الزبائن    ه في الم من  / ٣٤/وذلك خلافاً لما هو منصوص علي

  : قانون ضريبة الدخل التي تنص على أنه 
ة                  يجوز  ((  دى ذوي العلاق للدوائر المالية  أن تقوم في سبيل تحقق الضريبة ، أن توعز بالقيام ل

ن الإدارات       نهم وم ب م ا وأن تطل أنه أن ينيره ن ش ق م دقيق وتحقي ل ت ر بك أو أي شخص آخ

                                                           
ه المشرع                             - )١( ا أخذ  ب وانين المقاطعات ، آم درالي أو بق انون الف لاً بالق  يطبق هذا المبدأ في سويسرا عم
انون              .١٩٥٣أيلول  / ٦/لبناني في القانون    ال يم مغبغب،السرية المصرفية دراسة في الق أنظر بهذا الشأن نع

  /.١٤٣/المقارن بلجيكا فرنسا اللوآسمبورغ ، سويسرا ولبنان صفحة
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وائم          واتير    -العامة والخاصة جميع الوثائق الحسابية والق ات          – ف ى حرآ ع عل ود وأن تطل  والعق
  )). الجارية في المصارف النقود والحسابات

ي تحصيل بعض الضرائب      ة ف دوائر المالي اعد ال ى أن المصارف تس ن إل ه م ن التنوي د م ولا ب

فضرائب الدخل المتعلقة بفوائد الأموال المودعة تقتطعها المصارف بصورة مباشرة من     .باسمها  

  .هذه الأرباح، وتقيدها في حساب خاص باسم الخزينة 

  ) :لمتعاملين مع المصرف ا(  الزبائن –ثالثاً 

 هو مراعاة مصالح الزبائن     ٢٠٠١لعام  / ٢٨/إن الهدف الأساسي من قانون سرية المصارف رقم         

ذلك  )) المتعاملين  مع المصرف   (( على أن المشرع لم يحدد مفهوم الزبون وإنما استخدم تعبير           .  ل

   .لابد من الرجوع إلى الفقه والاجتهاد القضائي لتحديد مفهوم الزبون

ذا المصرف ،    ع ه ل م ه وتعام بق ل ذي س و ال ون المصرف ، ه ه الفرنسي أن زب ر الفق د اعتب فق

ه   . لدرجة أن هذا الأخير أصبح مطمئناً إليه ، وليس من تعامل معه بصورة عابرة          ر الفقي آما اعتب

اك الفرنسي  دى مصرف ، آابري وح ل ون لا يفترض ضرورة وجود حساب مفت أن تعريف الزب

ا يجب أ ع المصرف    وإنم ال م ات أعم ه علاق ل شخص ل اول آ ع وأن يتن م بصورة أوس . ن يفه

نعتقد أنه من الضروري توفر علاقات الأعمال السابقة التي حملت المصرف             : ويضيف آابرياك   

   . )٢(على التدقيق بهوية الشخص

ي                  ون ، طريقتين مختلفت وم الزب ان   أما الاجتهاد القضائي اللبناني ، فقد اتبع ، لتعريف مفه ن ، تنطلق

ون ،          . )١(من المعنى الضيق لهذا المفهوم ، إلى المعنى الواسع         وم الزب بحسب المعنى الضيق لمفه

اً من المصرف          اد   . آي يتخذ شخصاً ما صفة الزبون ، يجب عليه أن يكون معروف وبحسب اجته

ات آم                    ه عملي د مع ات مع المصرف ، ويعق يم علاق ذي يق ا أن آخر ، يفهم بكلمة زبون الشخص ال
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  /.١٤٣/حة  نعيم مغبغب السرية المصرفية المرجع السابق صف)١(



جمال الدين مكناس                                  ٢٠٠٢ - العدد الثاني-المجلد الثامن عشر-مجلة جامعة دمشق
  

  ١٩ 

ى                       ائز عل ذه الصفة ، الشخص الح ون فيأخذ ه ى الزب داً لمعن عاً ج اً  واس هناك اجتهاداً يتبع مفهوم

ا               غ م داع مبل ل أو إي ة تحوي وم بعملي ذي يق ذ  . شيك ، الذي يقدمه  من المصرف للقبض ، أو ال فمن

    .)٢(هذه اللحظة ، يعدّ زبوناً ويصبح محمياً بالسرية المصرفية 
ر   )) المتعاملين مع المصرف (( لسوري باستخدامه تعبير ونرى أن المشرع ا  ه  اعتب فإننا   نجد أن

ر مباشرة ،          جميع الأعمال والعمليات والأشخاص ، الذين لهم علاقة مباشرة مع  المصرف أو غي
مشمولة بالسرية المصرفية الموضوعة أصلاً لصالح الزبون   الحقيقي المعتبر سيداً  لهذه السرية              

انون . المصرفية  ام الق ق أحك ال تطبي ي مج ون ف وم الواسع لتعريف الزب اد المفه د من اعتم ولاب
  .الخاص بالسرية المصرفية 

بة للشخص                  اري ، وبالنس ونشير إلى أن مفهوم الزبون يشمل الشخص الطبيعي والشخص الاعتب
  .الاعتباري  يعدّ زبوناً ممثل الشخص الاعتباري في معاملاته مع المصرف 

تفيد من شيك                      آما يدخل في   ة والخلف الخاص آالمس ائن آالورث ام للزب ائن الخلف الع  مفهوم الزب
  . مسحوب على المصرف ويستفيد أيضاً من الحماية المقررة بالسرية المصرفية 

  :  استثناءات السرية المصرفية –الفقرة الثالثة 
م           انون السرية المصرفية رق ام  / ٢٩/أآدت المادة الثانية من ق ان    وجو ٢٠٠١لع زام بكتم ب  الالت

تثناءات  ام الاس تحيلاً ، أم دو مس ذا الإطلاق يب ائن المصارف، إلا أن ه اً لمصلحة زب السر إطلاق
م                . التي يفرضها قانون السرية المصرفية       ذين يحق له ائن ال انون وضع لمصلحة الزب لأن هذا الق

انون                ه الق ذي ينظم ى         التنازل عما قرر لمصلحتهم ؛ آما أنه لايجوز للحق ال دا إل ه ، أن يمت  ويحمي
ر   الحقوق المشروعة للغي اق الضرر ب ى إلح ؤدي إل دود قصوى ت زام . ح د أن الالت ا نج ن هن وم

  .بالسرية المصرفية يتوقف أمام الحدود الملحوظة في القانون 
  :فقد نصت المادة الثانية من قانون السرية المصرفية على ما يلي 

اب ال   (( ...  احب الحس ة ص ن هوي اباته أو    ولا تعل ة حس ة وقيم ة الحديدي رقم ، أو الخزان م
ن                       م ، أو إذا أعل ه الشرعيين أو الموصى له موجوداته ، إلا بإذن خطي من المودع أو من ورثت
ا ،                  املين معه إفلاسه أصولاً ،أو إذا أقيمت دعوى تتعلق بمعاملة مصرفية بين المصارف والمتع

   )) .…وى وذلك بناء على طلب من الجهة الناظرة بهذه الدع
  :آما نصت المادة السادسة من قانون السرية المصرفية على أنه 

ا            ((  ادل فيم ا ، أن تتب يجوز للمصارف ، المشار إليها في المادة الأولى ، صيانة لتوظيف أمواله
ة            ا المدني املين معه ة بحسابات المتع بينها فقط ، وتحت طابع السرية الكاملة المعلومات المتعلق

. ((  
  :م نستنتج أربعة إستثناءات أقرها المشرع على السرية المصرفية وهي مما تقد

                                                           
  /.١٤٣/نعيم مغبغب المرجع الآنف الذآر ، صفحة . بشأن هذه الاجتهادات أنظر د)٢(
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  . الإذن الخطي من الزبون أو من ورثته الشرعيين أو الموصى لهم  -
  . وجود نزاع يتعلق بمعاملة مصرفية بين المصارف والمتعاملين معها  -
  . حالة الإفلاس  -
  .املين معها المدينة  تبادل المعلومات بين المصارف فيما يتعلق بحسابات المتع -

  : الإذن الخطي من الزبون –أولاً 
ي                         ات  الت بة للعملي زام بالسرية ، بالنس ة أن يعفي المصرف من الالت يمكن للزبون صاحب العلاق
ة                           ادة الثاني ه الم ا أشارت إلي ذا م ه وه يجريها معه ، أو بعض هذه العمليات ، وذلك بإذن خطي من

إذن خطي        من قانون السرية المصرفية ، التي   رقم ، إلا ب ة الحساب الم ن هوي ى أن لاتعل  تنص عل
ة                 . منه يس فقط حماي ويتبين من ذلك أن المشرع عندما وضع نظام   السرية المصرفية ، أراد ، ل

  .المصلحة العامة ، بل مصلحة الزبائن بصورة خاصة 
  :آما أن المادة الخامسة من القانون نفسه أآدت ذلك بنصها 

ص ((  اً لأي ن دى        خلاف ة ل ودات المودع وال والموج ى الأم ز عل اء أي حج وز إلق ذ ، لايج  ناف
  ... )) .المصارف ، المشار إليها في المادة الأولى ، إلا بإذن خطي من أصحابها 

  :آما نصت المادة الرابعة من قانون السرية المصرفية على أنه 
ى إعطاء الإ              ((  ام إدارة المصرف عل اً وأم واد         يجوز الاتفاق مسبقاً خطي ه في الم ذن المشار إلي

ل          ة آ ذا الإذن إلاّ بموافق ن ه وع ع وز الرج داع ، ولايج الات الإي ن ح ة م ي أي حال ابقة ف الس
  )) .الأطراف وبالطريقة التي تم بها التوثيق 

كل     ي يش اً ، لك ون خطي ون للمصرف ، يجب  أن يك ه الزب ذي يعطي د ، أن الإذن ال دم نج ا تق مم
ون  للمصرف يتضمن اطلاع        . جدل ممكن     وسيلة إثبات تحول دون أي        ه الزب ذا الإذن يعطي وه

ي      ه ف ى موجودات ون أو عل ين المصرف   والزب ي تمت ب ات أو بعضها الت ى آل العملي ر عل الغي
اباته  ة حس ة أو قيم ة الحديدي لا  . الخزان ذا الإذن ، ف د بمضمون ه ى المصرف أن يتقي ويجب عل

ا تبين للمصرف شك في تفسير الإذن الخطي المعطى              وإذ. يتجاوزه إلى عمليات غير واردة فيه       
ين                  ل تمك من الزبون ، فعليه الاتصال فوراً بهذا الزبون لاستيضاحه عن حقيقة مايتضمنه الإذن قب

  .الغير من الاطلاع على العمليات الواردة في الإذن المشكوك بمضمونه 
ان ضمنياً ، و   ه إذا آ ل ب لا يقب ون الإذن صريحاً ، ف رد  ويجب أن يك ن مج تنتاجه م وز اس لا يج

  . )١(الأوراق التي تشير مثلاً إلى بعض المعلومات ، آاسم المصرف ورقم الحساب
اء الإذن      م ، إعط ون أو الموصى له رعيين للزب ة الش وز للورث ة ، يج ادة الثاني ام الم اً لأحك ووفق

دية الخاصة  الخطي للمصرف لاطلاع الغير على الحساب وموجوداته أو موجودات الخزانة الحدي          
ورثهم ،              وال م ى أم ى ، الحق بطلب المعلومات من المصرف عل بمورثهم آما لهم ومن باب أول

  .لأن الورثة يكملون شخصيته 
ق           ية تتعل ت الوص م إذا آان ى له اه الموص رفية تج رية المص اج بالس ن الاحتج ه لا يمك ى أن عل

   . )٢(لحديديةبالأموال المودعة في الحساب المرقم أو الموجودة في الخزانة ا
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ه             –ثانياً   املين مع  وجود نزاع يتعلق بمعاملة مصرفية بين المصرف والمتع
 :  

ى                  بموجب أحكام المادة الثانية من قانون السرية المصرفية يزول الالتزام بحفظ السر المترتب عل
رقم ، أو                             ة صاحب  الحساب الم ن هوي مَّ يمكن أن تعل ون ، ومن ثَ عاتق المصرف لمصلحة الزب

ين       الخ رفية ب ة مص ق بمعامل وى تتعل ت دع ه إذا أقيم اباته أو موجودات ة حس ة وقيم ة الحديدي زان
دعوى                            ذه ال اظرة  به ة القضائية الن ى طلب من الجه اء عل ك بن ه ، وذل املين مع المصرف والمتع

  : وبذلك لتطبيق هذا الاستثناء لابد من توافر ثلاثة شروط .
  
  : صرفية أن يكون هناك دعوى تتعلق  بمعاملة م -١

ة              ق بمعامل زاع قضائي يتعل د من وجود ن لكي يعدّ المصرف متحرراً من الالتزام بحفظ السر لاب
مصرفية ، ولا يكفي أن يكون مجرد خلاف ، بل لابد من أن يصل هذا الخلاف إلى ساحة القضاء    

م يشر                . ويعرض على المحاآم     ى القضاء ، ول  ورغم أن المشرع أشار إلى النزاع  المعروض عل
إذا أقيمت دعوى  (( إلى النزاع المعروض على المحكمين ، فإننا نرى أن النص جاء عاماً بعبارة            

  ..))وذلك بناءً على طلب الجهة الناظرة بهذه الدعوى ... 
ن     ى المصرف م اآم ويعف ى المح دّ آعرضه عل ين يع ى المحكم زاع عل ي أن عرض الن ا يعن مم

   .)١(الالتزام بالسرية المصرفية 

  :كون الدعوى بين المصارف والمتعاملين معها أن ت -٢
يجب أن يكون النزاع القضائي قد نشأ بين المصرف والمتعاملين معه لكي يزول الالتزام بالسرية                

ه             . المصرفية الملقى على عاتق المصرف         د من أن تكون مصالح المصرف وعميل مَّ لا ب ومن ثَ
ا . متضاربة ، بحيث يكون آل منهما خصماً للآخر           ثلان            أم ه يم ان المصرف والمتعامل مع  إذا آ

زام المصرف            إن الت دة ضد شخص  ثالث ، ف ة خصومة واح دعوى آجه اظرة بال ة الن ام الجه أم
اً   ى قائم رية يبق ى     . بالس حبه عل يك س ى ش ون  المصرف عل رض زب و اعت ه ل ك ، أن ال ذل و مث

ى               ر دعوى عل ذا الأخي الساحب والمصرف   المصرف قبل أن يقبض حامل الشيك قيمته ، وأقام ه
ظ السر   الالتزام بحف د ب ر مقي ذ  إن المصرف غي ول ، عندئ لا يمكن الق راض ، ف ع الاعت اً لرف مع
بسبب النزاع ، مادام هذا النزاع غير قائم بين المصرف والمتعامل معه ، بل بينهما من جهة وبين                  

  .حامل الشيك من جهة أخرى 

  : المصرفي  أن تطلب الجهة الناظرة بالدعوى إنشاء السر-٣
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ة                وق وحري اً لممارسة  حق ا تأمين إن الاستثناء الوارد على الالتزام بالسرية المصرفية ، وضع هن
ه، ولأصبح السر   املين مع ة القضاء ضد المتع ن مراجع ن المصرف م ا تمك ولاه لم دفاع ، ول ال

زول إ                   زام بالسر المصرفي لاي ة، إلا أن الالت ق العدال بة   المصرفي حاجزاً يقف بوجه تحقي لا بالنس
ة        ام الجه ر إلا أم اء الس وز إفش ا ، ولا يج ة معه ات المتلازم زاع والعملي وع الن ات موض للعملي
الناظرة بهذا النزاع وبناء على طلب هذه الجهة فقط ولا يجوز للمصرف إفشاء أسرار المتعامل               

دفاع     ارس حق ال ه يم ة   أن دعوى ، بحج اظرة بال ة الن ة الجه اً ودون موافق ه تلقائي ك لأن . مع ذل
وير                        ق تن ة عن طري ق العدال بيل تحقي المشرع ، لم يخرج عن قاعدة السرية المصرفية ، إلا في س

  . الجهة الناظرة بالدعوى بالمعلومات اللازمة للفصل بالنزاع 
ى معلومات مصرفية أو                          ة الحصول عل ديم دعوى دون أساس بغي ة تق إن إمكاني وعلى آل حال ف

رية   زام بالس ن الالت ل م ر      التحل ذي ينظ م ال ى القاضي أو المحك ب عل ذلك يج تبعداً ، ل يس مس  ل
ة   ون وقيم ة الزب اء هوي ات وإفش ديم المعلوم ب تق ل أن يطل ذر قب دعوى أن يتحرك بحيطة وح بال

   .)١(حساباته وموجوداته في الخزانة الحديدية الخاصة

  :  حالة الإفلاس -ثالثاً 
  : على أنه نصت المادة الثانية من قانون السرية المصرفية 

لاتعلن هوية صاحب الحساب المرقم أو الخزانة الحديدية وقيمة حساباته أو موجوداته إلا إذا              (( 
  ))… أو إذا أعلن إفلاسه أصولاً …

ع   ل م ال إفلاس المتعام ي ح زول ف ظ السر المصرفي ي زام بحف إن الالت نص ، ف ذا ال وبموجب ه
ي إد  ون المفلس ف ذا الزب وق ه ل حق ة المصرف ، إذ تنتق دائنين الممثل ة ال ى مجموع ه إل ارة أموال

بوآيل التفليسة ؛ ومنها الأموال المودعة لدى المصرف في حساب مرقم أو  خزانة حديدية خاصة  
ي           .  ات الت ويجب على المصرف إطلاع وآيل التفليسة على علاقاته  بالزبون المفلس وعلى العملي

  . تمت لحسابه والأموال المودعة لديه 
ة أو القاضي                          وهذه المعلو  ا إلا للمحكم وح به دّ إفشاء للسر المصرفي ، لا يجوز الب ي  تع مات الت

ه يحق                أنها ونظراً لأنّ ارير بش ديم التق وال التفليسة وتق ى أم ون للكشف عل والخبراء الذين قد يعين
م     نى له ه يتس راء والقاضي المشرف ،  فإن ة والخب ل التفليس ارير وآي ى تق دائنيين الاطلاع عل لل

  .ع على جميع المعلومات المتعلقة بعمليات المفلس مع المصارف الاطلا
ونظراً لأنّه في شرآات الأشخاص آالتضامن والتوصية البسيطة يؤدي إفلاس الشرآة إلى إعلان             
ات        ق بعلاق ا يتعل يس  فيم ذ ل زول عندئ ر المصرفي ، ي إن الس امنين ، ف رآاء المتض لاس الش إف

  .بالنسبة لعلاقاته مع الشرآاء  الخاضعين للإفلاس المصرف مع الشرآة، وإنما أيضاً ، 
ام              اً لأحك ويقتصر الاستثناء من الالتزام بالسرية المصرفية على حالة إعلان الإفلاس أصولاً ووفق
اً                         زام بالسر المصرفي قائم ذلك يبقى الالت القانون ، ولا يمتد إلى حالة التوقف عن الدفع فقط ، وآ

واقي المنصو       ة الصلح ال ادة    في حال ه في الم ارة ، إذ لا      / ٥٧٦/ص علي انون التج ا من ق ا يليه وم
ن                  ة الإفلاس المعل ى حال ق نص      . مجال للاجتهاد في معرض النص الذي اقتصر عل ذلك لا يطب ل

  .المادة في حالة الإفلاس الظاهر غير المعلن ولا في حالة الصلح الواقي 
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 إتمام معاملات الصلح  الواقي بشكل جديّ         على أنه من الناحية الواقعية يبرز تساؤل حول إمكانية        
اً  اء السر المصرفي قائم ع بق ة ، أو القاضي  . م ه المحكم ذي تعين ى المفوض ال ه يصعب عل لأن

ه ،         ة ب ه، والمعلومات المتعلق المنتدب ،أن يراقب إدارة المشروع التجاري وأن يدقق في موجودات
ه  و أن يقوم بتحقيق حول آيفية تصرف المدين ، لكي يقد   م من ثَمَّ تقريراً للدائنين إذا آان يمتنع علي

دائنيين أنفسهم     . الحصول على معلومات من مصرف المدين طالب  الصلح           آذلك الأمر بالنسبة لل
ة                 الذين يمكنهم الإقدام بارتياح على التصويت على الصلح ، لو آان بإمكانهم الالاطلاع على علاق

د أخفق الصلح ، نظراً لشك         أما ل  )١(المصرف مع المدين طالب الصلح     يهم الاطلاع فق و امتنع عل
  .الدائنين والتخوف من قبولهم بطلب الصلح في ظل ظروف غامضة وغير مؤآدة 

ع         ل م لاس   المتعام لان إف ة إع ي حال زول إلا ف رفي لاي ر المص رى أنَّ الس ا ن ك ، فإنن ع ذل وم
واقي ل                ة الصلح ال ك   المصرف ، ولو أراد المشرع أن يشمل ذلك حال ى  ذل رى أيضاً   . نص عل ون

ة أو لمن               أنه يمكن للمحكمة أن تطلب من المدين طالب الصلح أن يأذن للمصرف بالسماح للمحكم
ي            تم ف ذا الإذن ي ا دام أن ه ه مع المصرف ، م ه وعلاقات اباته وموجودات ى حس ه الاطلاع عل تعين

ه مع    مصلحة المدين طالب الصلح الذي يفضل الإذن بالاطلاع على حساباته وم          ه وعلاقات وجودات
نجم                ا ي المصرف ، على التخوف من إخفاق  الصلح ، والوصول إلى الحكم عليه بالإفلاس ، مع م

  .عن ذلك من آثار ليست حتماً في مصلحته 

املين     -رابعاً حالة تبادل المعلومات بين المصارف فيما يتعلق بحسابات المتع
  : معها المدينة 

  : لسرية المصرفية على ما يلي تنص المادة السادسة من قانون ا
ا                   (( ا بينه ادل فيم ا أن تتب يجوز للمصارف المشار إليها في المادة الأولى صيانة لتوظيف أمواله

  )).فقط،وتحت طابع السرية الكاملة المعلومات المتعلقة بحسابات المتعاملين معها المدينة
ة     يعمّق هذا النص تعاملاً متبعاً لدى المصارف ، صوناً لمصالحه       ي تقضي بمعرف ا الخاصة ، الت

ة ،        ي الحقيق من ف د تتض ي ق اهرة الت ودات الظ اد الموج اً لاعتم ائن ، تلافي ي للزب الوضع الحقيق
  . التزامات معقودة تجاه مصارف أخرى 

ا                               ا بينه ادل فيم أمين مصالحها ، أن تتب د سمح للمصارف ، من أجل ت انون ق ان الق ه إذا آ على أن
ة ،                  المعلومات المتعلقة بحسا   بات الزبائن المدينة ، فإن ذلك يجب أن يتم تحت طابع السرية الكامل

ى السر                   ة بالمحافظة عل فلا تستعمل   . مما يعني أن تبادل المعلومات ، لا يستعمل إلا بوسائل آفيل
  .مثلاً وسائل الاتصال الهاتفي أو البريدي التي قد تصل  إلى علم الغير  ولو خطأً 

ابات              ونلاحظ أن المشرع ، حصر     ة ، دون الحس ائن المدين ابات الزب  جواز تبادل المعلومات ،بحس
ة  ة ، يجب   . الدائن ائن الدائن ابات الزب ة بحس ات المتعلق ادل المعلوم إذا أرادت المصارف أن تتب ف

د                        اً ، وإلا تكون ق اه آنف ا ذآرن عليها أن تستحصل على إذن خطي من صاحب الحسابات ،  وفقاً لم
  . مها بحفظ السر ارتكبت مخالفة لالتزا

                                                           
  .من قانون التجارة السوري / ٥٨٨/حتى / ٥٨٥/ انظر المواد )١(
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ورية      بة لمصرف س اً بالنس ري أيض ة يس ائن المدين ابات الزب ة بحس ات المتعلق ادل المعلوم إن تب

م                  ام المرسوم   التشريعي رق اً لأحك ي مصرف سورية المرآزي وفق المرآزي ، إذ يجوز لمراقب

م            / ٢٢/ وتعديلاته ونص المادة     ١٩٥٣لعام  / ٨٧/ انون إحداث المصارف الخاصة رق / ٢٨/من ق

الهم حق               ١٦/٤/٢٠٠١تاريخ   ة إآم  أن يطلبوا من المصارف أسماء الزبائن ذوي الحسابات المدين

التفتيش في حسابات المصرف والتدقيق في قيوده وحساباته ودفاتره وسجلاته  ومراسلاته للتحقق             

رفية     اطاته المص ه ونش ف عمليات حة مختل ن ص ورية    )١(م رف س وا مص زم مراقب ى أن يلت ، عل

ة       المرآزي  أو من ينتدبه في مختلف إجراءاتهم الإشرافية والرقابية المحافظة على السرية المطلوب

  .لمهنة المصارف،حق بعد انتهاء عملهم لدى المصرف 

   مخالفة السرية المصرفية–الفقرة الرابعة 

  : تنص المادة الثامنة من قانون السرية المصرفية على أن 

ى سنة ، ويعاقب                   آل مخالفة لأحكام هذا القانون ي     ((  ة أشهر إل الحبس من ثلاث ا ب عاقب مرتكبه

ى            اءً عل ام إلاّ بن على الشروع بذات عقوبة الجريمة في حال ارتكابها ولا تحرك دعوى الحق الع

  )).شكوى المتضرر 

ام                       ة لأحك من خلال هذا النص ، نجد أن المشرع فرض عقوبة جزائية في حال ارتكاب أي مخالف

انون سرية المصارف ،    ا هو       ق اً لم ر مقصودة ، خلاف ة مقصودة أم غي ذه المخالف سواء أآانت ه

وارد في قانون سرية المصارف اللبناني الذي يشترط أن تكون المخالفة مقصودة وأن إفشاء السر    

  الذي يقع 
  .)١(عن إهمال أو قلة احتراز لا يؤلف المخالفة بمعناها الجزائي ، لانتفاء عنصر القصد

   : المخالفة -أولاً 

                                                           
ادة      )١( ة من الم رة الثاني ن    / ٢٢/ انظر الفق انون رق اريخ  / ٢٨/من ق اظم لأحك  ١٦/٤/٢٠٠١ت ام تأسيس   الن

  .المصارف
  .١٩٥٦من قانون سرية المصارف اللبناني لعام / ٨/انظر المادة ) ١(
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تتجلى المخالفة في الإفشاء الذي يحصل عندها يتعرف شخص ثالث على الأسرار دون وجه حق               
دد من  دد  صغير مح ة بع ي اقتصار المعرف رق ف ر مباشرة ، ولا ف ة مباشرة أو غي سواء بطريق

  .)٢(الأشخاص ، أو أن تكون موضوعاً نشر من قبل رسائل الإعلام
اً       دداً                ولكي يكون الإفشاء المعاقب عليه محقق ه سرياً ومح .  ، يجب أن يكون الشيء المكشوف عن

اباته أو         ة حس ة وقيم ة الحديدي رقم أو الخزان اب الم احب الحس ة ص ن هوي الإعلان ع مَّ ف ن ثَ وم
ه عن     . موجوداته يعدّ إفشاء يعاقب عليه القانون     ا يعرفون آما أن إفشاء العاملين في المصرف عم

ان سواء              أسماء المتعاملين وأموالهم وآل ما يتع      والهم المصرفية لأي شخص آ داعاتهم وأم لق بإب
  .آان فرداً أم جهة إدارية أو قضائية ، مالم يكن ذلك من استثناءات السرية المصرفية 

  : الشروع في المخالفة –ثانياً 

دافع                     ان ال اً آ يتوافر الجرم بمجرد ارتكاب الفاعل لأي مخالفة لأحكام قانون سرية المصارف ، أي

ل تكتمل                  . ذه الجريمة   لارتكاب ه  وع الضرر ، ب ه في وق بمعنى أنه لايشترط قصد الفاعل وإرادت

ى مصالح               ة المحافظة عل الجريمة وتفرض العقوبة ، حتى ولو آان الدافع لارتكابها شريفاً، آرغب

ويستنتج ذلك من خلال معاقبة المشرع على  مجرد الشروع في ارتكاب المخالفة             . الخزانة العامة   

ة  ه يفترض       بالعقوب ا دام أن م يحدث ، م ة سواء حدث الضرر أم ل و ارتكبت المخالف ا ل ها فيم  نفس

ي              . حدوثه في حال إتمام الفعل       ة الت ة للجريم ال اللازم ع الأفع ام الفاعل بجمي ويكون الشروع بقي

ان  . عزم على ارتكابها ولكن أسباباً خارجة  عن إرادته منعت وقوعها           وتطبق العقوبة حتى ولو آ

  .ع ناقصاً الشرو

  : تحريك الدعوى –ثالثاً 
ى شكوى المتضرر                       اء عل ا إلا بن . أما بالنسبة لتحريك دعوى الحق العام فلا يمكن أن يتم تحريكه

والسبب في ذلك أن مخالفة أحكام قانون السرية المصرفية لا تؤثر إلا  في مصالح خاصة ، حيث         
ازل عن        يستطيع المتعامل مع المصرف ، وهو صاحب المصلحة في ا                 لسر المصرفي ، أن يتن

ة إفشاء السر               اً بإمكاني ق     . حقه ، ويعطي تعليمات إلى المصرف تتضمن إذن ان الأمر متعل و آ ول
تم من                      ام ، ي بمصلحة المجتمع وحمايته وليس بالمصلحة الخاصة ، لكان تحريك دعوى الحق الع

  .قبل النيابة العامة دون تقديم شكوى من المتضرر 

  : لدعوى  سقوط ا–رابعاً 
ام لا   ع المصرف ، وأن دعوى الحق الع ل م ق بالمصلحة الخاصة للمتعام ر يتعل راً لأنَّ الأم نظ
ا               بة ، وم ا إذا آانت الشكوى مناس دير م تحرك إلا بناء على شكواه ، لذلك يترك له وحده ، حق تق

                                                           
  .١٣٢السرية المصرفية، المرجع السابق، ص –ريمون فرحات ) ٢(
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كوى أم لا        ديم الش رر تق ه يب ق ب رر اللاح ان الض ر    . إذا آ قاط المتض إن إس مَّ ف ن ثَ ه وم ر لحق
ة ،                     اه الفاعل مرتكب المخالف ام تج الشخصي بعد إقامة الدعوى يؤدي إلى إسقاط دعوى الحق الع

  :من قانون العقوبات العام التي تنص على ما يلي/ ١٥٦/وذلك تطبيقاً لنص المادة 
ديم                    ((  ى تق ة عل دعوى العام ة ال إن صفح المجني عليه في الأحوال التي يعلق فيها القانون إقام
ات إلا إذا نص                الشك ذ العقوب ام ويوقف تنفي وى أو الدعوى الشخصية ، يسقط دعوى الحق الع

  )) .القانون على خلاف ذلك 

  : العقوبة -خامساً 
ة الحبس                    دارها ، وهي عقوب تشير المادة الثامنة من قانون السرية المصرفية إلى نوع العقوبة ومق

ة أخرى آالغ                ة عقوب نة ، دون أي ى س ثلاً أو   المصادرة أو الوقف عن          من ثلاثة أشهر حت ة م رام
ين المسؤولين عن                . العمل   ى الأشخاص الطبيعي دئياً إلاّ عل ق مب ة لا تطب ذه العقوب ي أن ه مما يعن

ى المصرف نفسه             مخالفة أحكام قانون السرية المصرفية ، ذلك أن العقوبة الجزائية لا تفرض عل
  .باعتباره شخصاً معنوياً 
ه المتضررين من  إفشاء السر                 ومع ذلك ، تترتب على ا      املين مع اه المتع لمصرف المخالف ، تج

ادة            ام الم اً لأحك ة وفق ك لأن إفشاء السر        / ١٦٤/المصرفي مسؤولية مدني دني ، ذل انون الم من الق
التعويض للمتضرر المتعامل                    ه ب زم مرتكب سواء تم بصورة مقصودة أم غير مقصودة يعدّ خطأ يل

  .مع المصرف 
ا ،                      ونرى بأنه يجب     املين معه ديها بإفشاء سر أحد المتع املين ل ام الع على المصارف في حال قي

و                 ى ول ال حت مسألة هؤلاء العاملين ومعاقبتهم تأديبياً ، سواء حصل الإفشاء عن قصد أو عن إهم
ا     نص عليه ي ي ازات الت وق والامتي ن بعض الحق انهم م ه الشخصي ، بحرم قط المتضرر حق أس

  .م الداخلي للمصرف قانون العاملين أو النظا

  :التقادم -سادساً 
ادة                    ام الم اً لأحك ة ودعوى الحق الشخصي وطبق دعوى الجزائي انون   / ٤٣٨/نشير إلى أن ال من ق

أصول المحاآمات الجزائية تسقط بمرور ثلاث سنوات من تاريخ وقف إجراءات الملاحقة أو من               
دأت             د ب إن           وفي حال   . تاريخ وقوع الجريمة أن لم تكن الملاحقة ق دة انتهاآات للسرية ف  وجود ع

  .المهلة لا تبدأ بالسريان إلا من تاريخ آخر فعل جرى فيه انتهاك للسرية المصرفية 
   خاتمة 

م                  / ٢٩/تلك أبرز الأحكام المتعلقة بالسرية المصرفية التي وردت في قانون السرية المصرفية رق
 الملزمون  بالسر المصرفي        ، وهي تعالج محل السر المصرفي والأشخاص       ١٦/٤/٢٠٠١تاريخ  

ا   املين معه ديها والمتع املين ل م المصارف والع ا  . وه ى فيه ي تعف الات الت انون الح دد الق ا ح آم
زام بالسرية المصرفية             ا عاقب   . المصارف من الالتزام بالسر المصرفي ووضح حدوداً للالت آم

ام السرية   المصرفية ،                   ة لأحك ى مجرد الشروع في      المشرع ، وحسناً فعل، على آل مخالف وعل
  .ارتكاب المخالفة 

د أن                          ة المشرع السوري في تطوير القطاع المصرفي وتنشيطه بع ام عن رغب وتعبر هذه الأحك
. ، الذي يسمح بتأسيس مصارف خاصة ومشترآة  / ١٦/٤/٢٠٠١تاريخ / ٢٨/صدر القانون رقم   
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صاد  الوطني وتشجيع المدخرين     وتعدّ أحكام السرية المصرفية ذات أثر إيجابي فعال بالنسبة للاقت         
  .ورجال الأعمال بما تعطيه لهم من ضمانات آافية يطمئنون معها إلى سرية أعمالهم 

ك                         ا ذل ا يبرره ثلاً م دان آسويسرا م بعض البل بة ل وقد يكون لمتانة أحكام السرية المصرفية بالنس
رى أصحابها         ي ي ة الت وال الأجنبي ودائعهم   لأنها تعدّ ملجأً لكثير من رؤوس الأم ه ضمانة ل وإذا .في

ون          ل أن تك ى الأق ة ، فعل وال الأجنبي رؤوس الأم أً ل ون ملج ي أن يتك ع ف ورية لا تطم ت س آان
اة           ور والحي رى الن ا لت مصارفها ملجأً لرؤوس الأموال الوطنية ، التي يجب أن تخرج من مخابئه

  .وتستغل في جميع أوجه النشاط الاقتصادي لدعم الاقتصاد الوطني 
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